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 .نص القانون الجدید لشروط إسناد التمویل العمومي للجمعیات

 

یتعلق بضبط معاییر وإجراءات وشروط إسناد  2013نوفمبر  18مؤرخ في  2013لسنة  5183أمر عدد 
 .التمویل العمومي للجمعیات

 إن رئیس الحكومة،

المتعلق بالتنظیم  2011دیسمبر  16المؤرخ في  2011لسنة  6بعد الاطلاع على القانون التأسیسي عدد 
 المؤقت للسلط العمومیة،

المتعلق بتنظیم دائرة المحاسبات وعلى  1968مارس  8المؤرخ في  1968لسنة  8وعلى القانون عدد 
جانفي  29المؤرخ في  2008لسنة  3جمیع النصوص التي نقحتھ أو تممتھ وخاصة القانون الأساسي عدد 

2008، 

المتعلق بالقانون الأساسي للبلدیات وعلى  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  33وعلى القانون عدد 
أوت  4المؤرخ في  2008لسنة  57جمیع النصوص التي نقحتھ أو تممتھ وخاصة القانون الأساسي عدد 

2008، 

المتعلق بالقانون الأساسي لمیزانیة  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  35وعلى القانون عدد 
 یة المحلیة كما تم تنقیحھ بالنصوص اللاحقة،الجماعات العموم

المتعلق بالمجالس الجھویة، كما  1989فیفري  4المؤرخ في  1989لسنة  11وعلى القانون الأساسي عدد 
 ،1993دیسمبر  27المؤرخ في  1993لسنة  119تم إتمامھ بالقانون الأساسي عدد 

المتعلق بالھیاكل الریاضیة كما  1995فري فی 6المؤرخ في  1995لسنة  11وعلى القانون الأساسي عدد 
جویلیة  14المؤرخ في  2011لسنة  66تم تنقیحھ وإتمامھ بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 

2011، 

المتعلق بالمساھمات والمنشآت  1989فیفري  1المؤرخ في  1989لسنة  9وعلى القانون عدد 
 2006لسنة  36وتممتھ وخاصة القانون عدد  والمؤسسات العمومیة وعلى جمیع النصوص التي نقحتھ

 ،2006جوان  12المؤرخ في 

المتعلق بالنھوض بالأشخاص المعوقین  2005أوت  15المؤرخ في  2005لسنة  83وعلى القانون عدد 
 .وحمایتھم

المتعلق بتنظیم الجمعیات، وخاصة  2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  88وعلى المرسوم عدد 
 ھ،من 36الفصل 
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المتعلق بضبط نظام تأجیر رؤساء  1990نوفمبر  10المؤرخ في  1990لسنة  1855وعلى الأمر عدد 
 2564المنشآت ذات الأغلبیة العمومیة وعلى جمیع النصوص التي نقحتھ أو تممتھ وخاصة الأمر عدد 

 ،2006أكتوبر  2المؤرخ في  2006لسنة 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  2002سمبر دی 17المؤرخ في  2002لسنة  3158وعلى الأمر عدد 
جوان  2المؤرخ في  2012لسنة  515وعلى جمیع النصوص التي نقحتھ أو تممتھ وخاصة الأمر عدد 

2012، 

المتعلق بضبط برامج الصندوق  2012أكتوبر  16المؤرخ في  2012لسنة  2369وعلى الأمر عدد 
 2013لسنة  3766كما تم تنقیحھ وإتمامھ بالأمر عدد الوطني للتشغیل وشروط وصیغ الانتفاع بھا، 

 ،2013سبتمبر  18المؤرخ في 

المتعلق بتعیین السید علي  2013مارس  14المؤرخ في  2013لسنة  43وعلى القرار الجمھوري عدد 
 لعریض رئیسا للحكومة،

 لحكومة،المتعلق بتسمیة أعضاء ا 2013مارس  15المؤرخ في  2013لسنة  1372وعلى الأمر عدد 

 وعلى رأي المحكمة الإداریة،

 .وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئیس الجمھوریة

 : یصدر الأمر الآتي نصھ

 الباب الأول

 أحكام عامة

الفصل الأول ـ یھدف ھذا الأمر إلى ضبط معاییر إسناد التمویل العمومي للجمعیات وإجراءاتھ وشروطھ، 
 .المستفیدة بالتمویل العمومي ومراقبتھا كما یضبط آلیات متابعة الجمعیات

ـ یقصد بالتمویل العمومي المسند للجمعیات المبالغ المالیة المخصصة ضمن میزانیة الدولة أو  2الفصل 
میزانیات الجماعات المحلیة أو المؤسسات ذات الصبغة الإداریة أو المؤسسات والمنشآت العمومیة أو 

من رأس مالھا أو المنشآت ذات الأغلبیة العمومیة  %34نسبة تفوق الشركات ذات المساھمات العمومیة ب
بھدف دعم الجمعیات ومساعدتھا على انجاز المشاریع وعلى تطویر نشاطھا، وذلك على أساس الكفاءة 

 .وجدوى المشاریع والنشاطات

 : ـ یسند التمویل العمومي للجمعیات 3الفصل 

 .تبعا لطلبات مباشرة تتقدم بھا الجمعیاتـ إما لتدعیم نشاطھا وتطویر وسائل عملھا 
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ـ أو لتنفیذ مشاریع تندرج في مجال نشاط الھیكل العمومي وتھدف إلى تحقیق النفع العام وذلك إما تبعا 
 .لدعوة للترشح یطلقھا الھیكل العمومي المعني أو تبعا لاتفاقیة شراكة بمبادرة من الجمعیة

من ھذا الأمر، في بدایة كل سنة ضبط  2نى أحكام الفصل ـ یتولى كل ھیكل عمومي، على مع 4الفصل 
 .المشاریع التي تكون موضوع دعوة للترشح

ـ لا تخضع المشاریع المنجزة من قبل الجمعیات تطبیقا لأحكام ھذا الأمر للتراتیب المتعلقة  5الفصل 
 .بالصفقات العمومیة

 الباب الثاني

 شروط وإجراءات الحصول على التمویل العمومي

 : ـ یشترط في الجمعیة الراغبة في الحصول على تمویل عمومي 6لفصل ا

 2011سبتمبر  24المؤرخ في  2011لسنة  88ـ أن تحترم في تكوینھا وفي نشاطھا أحكام المرسوم عدد 
 المتعلق بتنظیم الجمعیات،

 ـ أن تعتمد مبادئ الشفافیة والدیمقراطیة في تسییرھا الإداري والمالي،

 .یتھا المالیة سلیمة تجاه إدارة الجبایة والصنادیق الاجتماعیةـ أن تكون وضع

ـ یتعین على الجمعیة الراغبة في الحصول على تمویل عمومي في إطار طلبات مباشرة أو في  7الفصل 
إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقیة شراكة لانجاز مشاریع إرفاق مطلبھا 

 :بالوثائق التالیة

ـ النظام الأساسي للجمعیة ونسخة من إعلان تكوین الجمعیة بصورة قانونیة وقائمة في مسیریھا والوثائق 
 المثبتة لمؤھلاتھم،

 ـ قائمة فروعھا ومكاتبھا الجھویة إن وجدت وأسماء مسیریھا،

لجمعیات التي ـ تقریر مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر علیھ للسنة السابقة لتاریخ تقدیم المطلب بالنسبة ل
 ) دینار،100.000تتجاوز مواردھا السنویة مائة ألف (

ـ نسخة من آخر تقریر موجھ إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعیات المتحصلة على تمویل عمومي سابق 
 المشار إلیھ أعلاه، 2011لسنة  88من المرسوم عدد  44تطبیقا لأحكام الفصل 

 ھ من قبل الجلسة العامة،ـ آخر تقریر أدبي ومالي مصادق علی

ـ نسخة من سجل النشاطات والمشاریع وسجل المساعدات والتبرعات والھبات والوصایا المنصوص 
 المشار إلیھ أعلاه، 2011لسنة  88من المرسوم عدد  40علیھما بالفصل 
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 ـ نسخة من آخر محضر جلسة انتخابیة لھیاكل تسییر الجمعیة،

 الجمعیة تجاه إدارة الجبایة والصنادیق الاجتماعیة، ـ الوثائق المثبتة لسلامة وضعیة

المتعلق بتنظیم  2011لسنة  88من المرسوم عدد  41ـ الوثائق المثبتة لتقید الجمعیة بمقتضیات الفصل 
 الجمعیات، في صورة تلقیھا لھبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبیة،

یتم التعریف بالإمضاء علیھا، وتتضمن الالتزام ـ وثیقة التزام تسحب من إدارة الھیكل العمومي المعني، و
بإرجاع مبلغ التمویل العمومي في صورة الحصول على تمویل موازي من ھیكل عمومي آخر بعنوان 

 .نفس المشروع أو نفس النشاط

ـ یتعین على الجمعیات الراغبة في الحصول على تمویل عمومي في إطار طلبات مباشرة تقدیم  8الفصل 
حول موارد الجمعیة وتدقیق أوجھ الاستعمالات التي سیخصص لھا التمویل العمومي تقریر مفصل 

 .المطلوب

ولا یجب أن یتجاوز التمویل العمومي المسند في إطار الطلبات المباشرة سقفا یتم ضبطھ من قبل الھیكل 
 .من ھذا الأمر 10العمومي بناء على رأي اللجنة المنصوص علیھا بالفصل 

من ھذا الأمر، یتعین على كل جمعیة ترغب في  7ة على الوثائق المذكورة بالفصل ـ علاو 9الفصل 
الحصول على تمویل عمومي في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقیة شراكة 

 : لإنجاز مشاریع محددة مد الھیكل العمومي بالمعطیات التالیة

 المتطلبات المادیة والمالیة لانجازه،ـ دراسة اقتصادیة للمشروع، بما في ذلك 

 ـ رزنامة التنفیذ وتكلفة كل مرحلة،

 ـ ھیكل تمویل المشروع بما في ذلك حجم المساعدة المطلوبة ونسبة التمویل الذاتي للجمعیة،

 ـ التمشي المقترح لانجاز المشروع والنتائج الكمیة والنوعیة المرتقبة من انجازه،

 .الفریق الذي سیشرف على تنفیذ المشروعـ السیرة الذاتیة لأعضاء 

ـ تحدث لجنة فنیة على مستوى كل ھیكل عمومي خاضع لأحكام ھذا الأمر تتولى النظر في  10الفصل 
مطالب الحصول على التمویل العمومي بما في ذلك الطلبات المباشرة وتقییمھا والبت فیھا وتحدید مبلغ 

 .التمویل العمومي الذي یمكن إسناده

اللجنة الفنیة من رئیس الھیكل العمومي أو من ینوبھ بصفة رئیس وممثلین عن الإدارات المعنیة  تتركب
 .التابعة للھیكل العمومي وممثل عن سلطة الإشراف ومراقب المصاریف العمومیة بصفة أعضاء

سسات یعوض مراقب المصاریف العمومیة بمراقب الدولة بالنسبة للجنة الفنیة المحدثة على مستوى المؤ
 .التي لا تكتسي صبغة إداریة والمنشآت العمومیة
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من رأس مالھا تتركب اللجنة الفنیة من  %34وبالنسبة للشركات ذات المساھمات العمومیة بنسبة تفوق 
رئیس الھیكل أو من ینوبھ بصفة رئیس وممثل عن مجلس الإدارة وممثل عن المصلحة المكلفة بالعمل 

 .المنشأة الأمالاجتماعي بالشركة وممثل عن 

وبالنسبة للشركات ذات الأغلبیة العمومیة تتركب اللجنة الفنیة من رئیس الھیكل أو من ینوبھ بصفة رئیس 
 .وممثل عن المنشأة العمومیة وممثل عن المصلحة المكلفة بالعمل الاجتماعي بالشركة

 .یعین رئیس الھیكل العمومي أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر

من رئیسھا كلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون اجتماعاتھا قانونیة إلا بحضور  تجتمع اللجنة بدعوة
 .أغلبیة أعضائھا

تتخذ اللجنة قراراتھا بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرین وفي صورة تساوي الأصوات یرجح صوت 
 .الرئیس

 .استشاریا ویمكن لرئیس اللجنة دعوة كل من یرى فائدة في حضوره في أعمال اللجنة ویكون رأیھ

ـ یسند التمویل العمومي للجمعیات في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقیة شراكة باعتماد  11الفصل 
 :منھجیة اختیار على أساس المعاییر التالیة

 ـ النتائج الكمیة والنوعیة المرتقبة من انجاز المشروع،

 ـ التمشي المقترح لانجاز المشروع وآجال التنفیذ المقترحة،

 ـ عدد فروعھا وعدد منخرطیھا وعدد أجرائھا،

 ـ الكفاءة والتجربة العملیة لمسیري الجمعیة وللفریق المشرف على تنفیذ المشروع،

 .ـ مشاركة الجمعیة في الندوات والدورات التكوینیة

 .تعطى الأولویة للمشاریع التي تقدم في إطار شبكة جمعیات

ار الطلبات المباشرة باعتماد منھجیة اختیار على أساس المعاییر ویسند التمویل العمومي للجمعیات في إط
 : التالیة

 ـ أھمیة النشاط والبرامج والتدخلات المنجزة سابقا من قبل الجمعیة،

 .ـ أھمیة النشاط والبرامج والتدخلات المزمع انجازھا مستقبلا

العمومي المعني بناءا على الرأي ـ یصرف التمویل العمومي بمقتضى مقرر من رئیس الھیكل  12الفصل 
 .من ھذا الأمر 10المطابق للجنة الفنیة المحدثة بالفصل 
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وبالنسبة للتمویل العمومي المسند في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقیات الشراكة، یرفق المقرر 
لجمعیة التي تم المتعلق بصرف التمویل العمومي بعقد یبرم بین رئیس الھیكل العمومي المعني ورئیس ا

 : الاختیار علیھا یتضمن التنصیصات الوجوبیة التالیة

 ـ حقوق كل طرف والتزاماتھ،

 ـ مراحل تنفیذ المشروع ورزنامة صرف التمویل،

 ـ الأھداف والنتائج المنتظرة المزمع تنفیذھا ومؤشرات المتابعة وقیس الأداء،

والمتابعة وشروط الفسخ واسترجاع التمویل العمومي عند ـ طرق مراقبة تنفیذ بنود العقد وآلیات التقییم 
 .الاقتضاء

 الباب الثالث

 أحكام خاصة بالتمویل العمومي المسند في إطار الدعوة للترشح

ـ تخضع الدعوة للترشح التي یطلقھا الھیكل العمومي لانجاز مشروع معین إلى مبادئ المساواة  13الفصل 
 .والمنافسة والشفافیة

) على الأقل من تاریخ فتح 20تنشر الدعوة للترشح بوسائل الإعلام المكتوبة عشرون یوما ( ـ 14الفصل 
 .باب الترشحات من قبل الھیكل العمومي المعني وبالموقع الالكتروني الخاص بھ إن وجد

 : ویتضمن الإعلان خاصة ما یلي

 ـ موضوع المشروع المزمع تكلیف الجمعیة أو الجمعیات بانجازه،

 من ھذا الأمر، 9و 7ئق التي یتعین تقدیمھا بالإضافة إلى تلك المنصوص علیھا بالفصلین ـ الوثا

 ـ تاریخ فتح وغلق باب الترشحات،

 .ـ معاییر الاختیار

من ھذا الأمر، في مطالب التمویل العمومي  10ـ تبت اللجنة الفنیة، المنصوص علیھا بالفصل  15الفصل 
) یوما من تاریخ غلق باب الترشحات، وتتولى 15ل خمسة عشر (المقدمة في إطار الدعوة للترشح خلا

 :خاصة ما یلي

 من ھذا الأمر، 11ـ النظر في تقریر الفرز على أساس المعاییر المنصوص علیھا بالفصل 

ـ تحدید مبلغ التمویل العمومي المخصص للمشروع وكیفیة توزیعھ على الجمعیات المستفیدة عند الاقتضاء 
 .حسب التقدم في انجاز المشروعورزنامة صرفھ ب
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یتولى الھیكل العمومي المعني تعلیق نتائج أعمال اللجنة الفنیة بمقره وبھیاكلھ الجھویة والمحلیة، كما یتولى 
 .دعوة الجمعیة التي تم الاختیار علیھا لإتمام إجراءات التعاقد معھا

 الباب الرابع

 اقیة الشراكةأحكام خاصة بالتمویل العمومي المسند في إطار اتف

ـ اتفاقیة الشراكة عقد یبرم لمدة أقصاھا ثلاث سنوات یربط ھیكلا عمومیا أو أكثر بجمعیة أو  16الفصل 
أكثر ویكون بمبادرة من جمعیة أو أكثر، لانجاز مشاریع ذات مصلحة عامة تندرج ضمن أولویات الھیكل 

 .العمومي

إطار اتفاقیات الشراكة وتقییمھا والبت فیھا وتحدید  ـ تتولى اللجنة دراسة المطالب المقدمة في 17الفصل 
 11مبلغ التمویل العمومي الذي یمكن إسناده للجمعیات التي تستجیب للمعاییر المنصوص علیھا بالفصل 

 .من ھذا الأمر وذلك في أجل أقصاه شھران من تاریخ تلقي المطلب

أو الجمعیات الصادرة عنھا المبادرة بناء  ـ یبرم الھیكل العمومي اتفاقیة شراكة مع الجمعیة 18الفصل 
 .على الرأي المطابق للجنة الفنیة المنصوص علیھا بالباب الثاني من ھذا الأمر

 الباب الخامس

 المتابعة والرقابة

ـ یرفع الھیكل العمومي المعني وجوبا لوزارة الإشراف والكتابة العامة للحكومة ولوزارة  19الفصل 
سبات تقریرا سنویا یتضمن حجم التمویل العمومي المسند لكل جمعیة وقائمة المالیة ولدائرة المحا

 .الجمعیات المستفیدة وأوجھ إسناده

ـ ترفع الجمعیات المنتفعة بالتمویل العمومي، في إطار الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقیة  20الفصل 
را سنویا حول استعمال الأموال شراكة، وجوبا إلى الھیكل العمومي المعني وإلى وزارة المالیة تقری

 .العمومیة المنتفع بھا وتقدم إنجازھا للمشاریع التي استفادت بعنوانھا بتمویل عمومي

المشار إلیھ أعلاه  2011لسنة  88ـ علاوة على الالتزامات المنصوص علیھا بالمرسوم عدد  21الفصل 
مي إلى رقابة میدانیة من قبل أعوان منھ، تخضع الجمعیات المنتفعة بالتمویل العمو 44وخاصة الفصل 

 .التفقدیات والمصالح الفنیة الراجعة بالنظر إلى وزارة الإشراف

كما تخضع إلى رقابة وتفقد من قبل ھیاكل الرقابة العامة طبقا للتراتیب الجاري بھا العمل وذلك فیما یتعلق 
 .بأوجھ التصرف في التمویل العمومي المسند

الجمعیة التي لم تحترم بنود العقد كلیا أو جزئیا تجاه الھیكل العمومي المعني ـ یجب على  22الفصل 
إرجاع كامل أو ما تبقى من مبلغ التمویل العمومي المتحصل علیھ ما لم تتولى تسویة وضعیتھا في 

 .غضون ثلاثة أشھر من تاریخ التنبیھ علیھا
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خصوص انجاز المشاریع التي انتفعت بعنوانھا ـ لا یمكن للجمعیة التي لم تحترم بنود العقد، ب 23الفصل 
من ھذا الأمر، أن تنتفع مجددا  20بتمویل عمومي أو لم ترفع التقاریر الدوریة المشار إلیھا بالفصل 
 .بتمویل عمومي وذلك إلى حین تسویة وضعیتھا طبقا لأحكام ھذا الأمر

 الباب السادس

 أحكام مختلفة

بالدعوة للترشح وباتفاقیات الشراكة المنصوص علیھا بھذا الأمر على  ـ تنطبق الأحكام المتعلقة 24الفصل 
لسنة  2369مكرر من الأمر عدد  20و  20برامج الصندوق الوطني للتشغیل باستثناء أحكام الفصلین 

 .المشار إلیھ أعلاه 2012أكتوبر  16المؤرخ في  2012

تتكفل بھا الدولة في إطار اتفاقیات خاصة ـ تستثنى من تطبیق أحكام ھذا الأمر الأجور التي  25الفصل 
 .والتي تدفع لفائدة أعوان جمعیات رعایة المعوقین العاملین بمراكز التربیة المختصة

ـ یتعین على الجمعیات التي استفادت بتمویل عمومي قبل دخول ھذا الأمر حیز التنفیذ احترام  26الفصل 
 .الباب الخامس منھ

المتعلق بضبط قائمة  2000مارس  13المؤرخ في  2000لسنة  599ر عدد ـ تلغى أحكام الأم 27الفصل 
الجمعیات والمؤسسات المنتفعة بالھبات والإعانات القابلة للطرح كلیا من أساس الضریبة على دخل 

 .الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركات

آت العمومیة والشركات ذات ـ الوزارء ورؤساء الجماعات المحلیة ورؤساء المؤسسات والمنش 28الفصل 
المساھمات العمومیة مكلفون، كل فیما یخصھ، بتنفیذ ھذا الأمر الذي ینشر بالرائد الرسمي للجمھوریة 

 .التونسیة

 .2013نوفمبر  18تونس 

 رئیس الحكومة

 علي لعریضّ

	


